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  :الملخص
ميم ألمحروقات إحدى ألقرأرأت ألمهمة وألحاسمة في تاريخ ألدولة ألجزأئرية ألذي أتخذته خلال خمسين         

 
يعد قرأر تا

ي في :  دى ذلك إلى 1971فيفري  24سنة تقريبا أ  وذلك بتحرير قطاع ألمحروقات  فك قيود ألتبعية ألاقتصادية،، وقد أ 
 من خلال عملية أستكمال ألاستقلال ألاقتصادي تبعا للاستقلال ألسياسي. من ألتبعية ألمتزأيدة للدولة ألفرنسية،

 وبالتالي تحقيق ألسيادة ألفعلية على ألثروأت ألنفطية وألغازية على حد سوأء .
هم مبدأ  في ألقانون ألمتمثل في ألقاعدة  وقد أبقي ألقرأر         ألتي  51/49منذ تلك ألفترة إلى غاية أليوم بالنص على أ 

جنبية.
 
 تعطي لسوناطرأك ألحصة ألغالبة في كل مشروع أستثماري بالشرأكة مع ألشركات ألا

ميم ألنفط،
 
 سوناطرأك، سياسي،ألاستقلال أل ألاستقلال ألاقتصادي، ألسيادة ألاقتصادية، ألكلمات ألمفتاحية: تا

جنبية.
 
 ألشركات ألا

Abstract : 
      The decision to nationalize hydrocarbons is one of the important and decisive decisions in the 
history of the Algerian state that it adopted during almost fifty years, that is: February 24, 1971, 
and it led to the lifting of the restrictions of economic dependency, by liberating the hydrocarbon 
sector from the increasing dependence of the French state, through the process of completing 
economic independence according to For political independence, and thus achieving effective 
sovereignty over both oil and gas resources. 
   And the decision has been kept from that period until today, stipulating the most important 
principle in the law represented in rule 51/49, which gives Sonatrach the dominant share in every 
investment project in partnership with foreign companies. 
key words: 
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Nationalization of oil, economic sovereignty, economic independence, political independence, 
Sonatrach, foreign companies. 

 لمقدمة: ا
ميم بصفة عامة إحدى ألنظم أ          

 
وقد جاءت هذه ألظاهرة  لقانونية ألحديثة نسبيا،تشكل ظاهرة ألتا

سمالية ألتي كانت تستغل بشتى ألطرق وألوسائل إلى ألسيطرة على ألثروأت وألموأرد  نقاض ألرأ  على أ 
 ألطبيعية للدول ألنامية.

ميم ظاهرة في كل ألدول رغم أختلاف نظمها ألاقتصادية وألسياسية        
 
صبح أللجوء إلى ألتا أ 

سس، ة،وألاجتماعي
 
همها حرية ألدولة في أختيار نظامها ألسياسي  ومستندأ إلى ألعديد من ألا أ 

جانب  وألاقتصادي وألاجتماعي،
 
موأل مملوكة للا و عدم وجود أ  وبالتالي حريتها في ألسماح بوجود أ 

 ومبدأ  ألسيادة ألدأئمة لكل دولة على موأردها ألطبيعية وحريتها في ألتصرف فيها . فوق إقليمها،
نها:" تلك ألعملية ألتي بمقتضاها تنتقل ملكية مشروع،        ميم على أ 

 
و مجموعة  ويمكن تعريف ألتا أ 

سمالية تحقيقا للمصلحة ألعامة ".  من ألمشروعات إلى ألجماعة بقصد إقصائها عن ألإدأرة ألرأ 
نها:" ألعملية ألتي بمقتضاها تنقل ملكية ألمشروع، - و أ  و مجموعة من ألمشروعات إلى  أ  مة تحقيقا أ 

 
ألا

سمالية ".  للمنفعة ألعامة بهدف ك ف يد ألإدأرة ألرأ 
ميم،     

 
ميم ألنفط، ومن بين ألتجارب ألدولية ألرأئدة في مجال ألتا

 
نذكر ألتجربة ألجزأئرية  وخاصة تا

ميم بتاريخ:
 
ميم ألنفط ألذي أتخذت بموجب صدور قرأر ألتا

 
 . 24/02/1971لتا

ي في إطار  ة للنفط تجربة محصورة ألنطاق بين فرنسا وألجزأئر،لم تكن ألتجربة ألجزأئري         أ 
وإنما كانت تجربة ذأت صدى وأسع تعدت حدودها إلى بقية ألدول  ألعلاقات بين بلدين فحسب،

ألنامية ألتي كانت ثروأتها وموأردها ألطبيعية تحت سيطرة ونهب ألدول ألاستعمارية وألشركات 
 ألإمبريالية ألاحتكارية .

ثر على ألصعيد ألدولي،        
 
ميم ألمحروقات كان لها دلالات عميقة ألا

 
فعلى  إن تجربة ألجزأئر لتا

مام كل بلد 
 
سطورة ألشركات ألمستغلة لثروأت ألبلدأن ألنامية، وألتي كانت تقف أ

 
ساسها حطمت أ

 
أ

يدي ألاحتكارأت
 
 يرغب في ألحصول على ألاستقلال ألسياسي وألاقتصادي بتحرير ثروأته من أ

جنبية،
 
خيرة ضرب لمصالحها ألحيوية. ألا

 
 وألتي كانت ترأها هذه ألا

ميم ألنفط على ألمستوى ألدأخلي من       
 
ثير ألتجربة ألجزأئرية لتا

 
وفي هذه ألدرأسة سوف نركز على تا

 خلال ألسيادة وألتنمية ألاقتصادية للدولة.
ميم ألنفط على ألسيادة

 
ثرت ألتجربة ألجزأئرية لتا

 
ي حد أ

 
 وألتنمية ألاقتصادية ؟ فإلى أ

ميم ألنفط على ألسيادة، وقد أستعنت بالمنهج ألتحليلي،
 
ثير ألتجربة ألجزأئرية لتا

 
ثم ألتنمية  لتحليل تا

 ألاقتصادية للدولة على ألتوألي .
تي: وللإجابة على إشكالية ألبحث ألرئيسية ،

 
 تناولت تقسيم ألدرأسة على ألنحو ألا
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ميم النفط على السيادة الاقتصادية للدولة:  انعكاس التجربة الجزائرية -1
 
 لتا

ميم سنة      
 
ن تفرض منطقها على ألحكومة ألفرنسية قبل قرأر ألتا

 
لقد أستطاعت ألحكومة ألجزأئرية أ

مريكية في موأزنة مع ألسياسات ألفرنسية بالجزأئر،-حين وظفت وببرأعة ألعلاقات ألجزأئرية 1971
 
 ألا

دركت ألحكومة ألفرنسية أل مريكية في منافسة ألمصالح ألفرنسية ألنفطية بالجزأئر،وأ 
 
 مساعي ألا

جزأئري لتصدير ألغاز إلى -فسارعت إلى طلب ألتعاون ألغازي مع شركة سوناطرأك في مشروع  فرنسي
مليار متر مكعب من حاسي ألرمل يجري تمييعها في مصنع تمييع ألغاز بسكيكدة  1.5فرنسا بمعدل 

 قبل نقلها إلى فرنسا .
وقد وظف ألرئيس ألرأحل هوأري بومدين قدرأت ألجزأئر ألنفطية في عقد شرأكات متعددة مع عدة      

مريكية، كالاتحاد ألسوفياتي، دول كبرى في ألعالم،
 
وكان  إيطاليا، ألصين، ألولايات ألمتحدة ألا

لا وهي فرنسا،ألهدف من ورأء ذلك هو تنويع فرص ألتعاون  حتى لا ترتهن ألجزأئر بالتبعية لبلد وأ  حد أ 
 50إلى  1966مليون طن سنة  34ونتيجة لهذه ألسياسة نما ألإنتاج ألجزأئري للبتر وكيمياويات من 

 .1972مليون طن سنة 
نذأك كان يقدر ب :          ن سعر ألنفط أ  دولار حاليا(،كما  06دولار للبرميل ) ما يعادل  02مع ألعلم أ 

جنبية،أزدأدت ألضرأئب ألجزأئرية على منتج
 
وأنعكس ذلك على مدأخيل ألخزينة  ات ألشركات ألا

 ألعمومية .
ميم ألجزأئرية على ألصعيد ألوطني في كونها خطوة منطقية جديدة تدخل        

 
همية قرأرأت ألتا وتتجلى أ 

وكانت تستهدف هذه  في نطاق سلسلة ألتدأبير ألمماثلة ألتي أتخذتها ألجزأئر خلال ألسنوأت ألماضية،
وألتحرر من نظام ألامتيازأت  إلى أستعادة ألجزأئر لحرية ألتصرف في ثروأتها ألبترولية، ألنتيجة

 ألاحتكاري ألذي ورثته من ألعهد ألاستعماري .
نها أعتبرت بمثابة ألتغيير ألجذري ألحاسم ألذي سطر ومهد لبدأية هامة لدعم سياسة ألتطور  كما أ 

تصاد غير مستقر ووحيد ألجانب إلى أقتصاد ثابت وتحويله من أق ألمستقل في ألاقتصاد ألوطني،
 وطني وغير تابع ومتكامل.

يضا في بناء         ميم ألجزأئري للنفط يكمن أ 
 
همية ألتا ألجديدة ألتي سارت عليها  ةألاسترأتيجيإن أ 

ميم،
 
هدأف ألتي تبنتها ألسياسة  ألدولة بعد إصدأر قرأرأت ألتا

 
ويظهر ذلك بوضوح من خلال ألا

ولية نحو ألتحرر  في ميدأن ألبترول، ألجزأئرية
 
وتمثلت في خطوتين هامتين أعتبرت كبدأية أ

تي : 
 
 ألاقتصادي من قيود ألاستعمار ألفرنسي بغية أستكمال ألاستقلال ألسياسي على ألنحو ألا

 تحقيق السيادة الفعلية على الثروات النفطية:  -1.1
تقلال ألسياسي بدون ألتحرر من قيود ألتبعية لقد أتضح للدولة ألجزأئرية عدم أستكمال ألاس     

لا سيما ألمحروقات في يد وتصرف وسيطرة  وألتي هي نتيجة بقاء ألثروأت ألطبيعية، ألاقتصادية،
جنبية ألاحتكارية ألبترولية،

 
ن ألاستعمار مهما كانت ألطرق  ألشركات ألا وألسبب في ذلك هو أ 

خير ظاه
 
ساسي هو نهب ألثروأت وألموأرد ألطبيعية وألوسائل ألتي  أستعملها تبقى في ألا

 
رة هدفها ألا

بل  لذلك لا يك تمل ألاستقلال ألسياسي لبلد ما بمجرد طرد ألمستعمر من هذأ ألبلد، للبلد ألمستعمر،
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ي أستغلال،
 
ن يقترن ذلك ألطرد باستعادة ألسيطرة على ألثروأت ألوطنية من أ

 
ومهما كانت  يجب أ

ساس ألتحرر وفي هذأ ألص ألطريقة ألمتبعة،
 
حد روأد حركة ألتحرر من ألاستعمار إلى حقيقة وأ

 
دد يشير أ

عادته من ألشباك،
 
بصيغة  بقوله:) إن ألك ثير من حركات ألتحرر طردت ألاستعمار من باب لكنها أ

و لفئة من ألمجتمع، أستثمار ألثروة ألتي حررت مع منح رشوة للنظام، فما ألذي تغير؟ لم يحصل  أ 
عيدت بصيغة فنية مموهة  تغيير جذري وحقيقي خرج ألاستعمار وتمت ألسيطرة على ألثروة لكنها أ 
أ 

ن بالإمكان أك تسابها  غالبا تحت شعار نقص ألخبرأت ألوطنية، و أ  ن ألخبرأت ألوطنية موجودة أ  مع أ 
جنبي من  خلال فترة قصيرة،

 
إن معنى ألتحرر تحديدأ هو ليس فقط أستعادة ألثروة ألوطنية بل منع ألا

ي صيغة، ألسيطرة
 
و با و جزئيا أ  ميمها كليا أ 

 
وقيام ألإطارأت ألوطنية باستثمارها مع  عليها مجددأ بعد تا

جنبية،
 
ن ألتحرر  إمكانية ألاستفادة من ألخبرة ألا جر ولفترة محددة، كما أ  بصيغة تقديم ألخبرة لقاء أ 

 
 
جنبي إلى مالك محلي يستولي على ألثروة ألوطنية ألا

 
ساسية ويحرم يشمل منع تحويل ألمالك ألا

 ألشعب منها(.
ميم ألجزأئر للبترول مكنها من ألقضاء على ألتبعية ألتي كانت تسيطر عليها مدة قرن ونصف        

 
إن تا

من ألناحية ألسياسية وألاقتصادية وألاجتماعية على حد سوأء ) باتفاقية أيفيان وألاتفاقيات ألتي جاءت 
 (.1965يات بعد ذلك باسم أتفاقية ألتعاون وخاصة أتفاق

ميم في ألجزأئر،      
 
نه من بين نجاح تجربة ألتا هو ذلك ألصمود من قبل ألحكومة على كل  ويذكر أ 

ثارها وألوسائل  ألضغوط وألمناورأت ألك ثيرة ألتي قام بها ألجانب ألفرنسي، وألمشاكل ألمتعددة ألتي أ 
ميمات وألحيلولة دون نجاحها،

 
ن  ألمتنوعة ألتي أستخدمها لعرقلة ألتا ورغم كل هذه ألتعقيدأت إلا أ 

ميم قد نجحت وتم تنفيذ قرأرأتها في 
 
وطبقت تطبيقا كاملا بخضوع  ،1971فيفري  24عملية ألتا

كما تم تحقيق كافة ألنتائج ألتي كانت متوخاة من جرأء هذه  ألشركات ألفرنسية لها خضوعا تاما،
 ألعملية  .

 
 
ميم النفط  -ا

 
  الاعتراف الفرنسي بقرار تا

ن ترأجعت ألشركات ألفرنسية عن موأقفها          كد هذأ ألنجاح بصورة نهائية قاطعة بعد أ 
 
وقد تا
برمت كل من شركة ألبترول  ) ورضخت للقرأرأت ألجزأئرية، ألمتعنتة،  Compagnie francaiseوأ 

des pétroles ) 
لف 

 
ولى ) بال1971يونيو 30إيرأب أتفاقيات مع شركة سوناطرأك ) بتاريخ -ومجموعة أ

 
 11نسبة للشركة ألا

وهي ألاتفاقيات ألتي خضعت بموجبهما هذه ألشركات  ديسمبر بالنسبة للثانية، 15نوفمبر ثم 
ميم ألجزأئرية، للمبادئ،

 
حكام ألتي تضمنتها ألتشريعات  وألقوأعد ألتي تضمنتها قرأرأت ألتا

 
وللا

ميمات ألتي صدرت فيما بعد في 
 
فريل  12أللاحقة للتا  .1971أ 

ما يجدر ألإشارة إليه في هذأ ألصدد حسب ألصفة ألرئيسية ألمشتركة لهذه ألاتفاقيات ليس سوى إن     
ميم ألجزأئرية، عملية أعترأف،

 
عقبتها من تشريعات وقرأرأت  من ألشركات ألفرنسية بقرأرأت ألتا وبما أ 

ن جميع ألمبادئ ألجديدة ألتي ستنشئها ألجزأئر في ميدأن ألبترول قد تم تطبيقية، إقرأرأها بشكل  وأ 
 نهائي .  
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 : الفرنسية للبترولالاتفاق المبرم بين شركة سوناطراك والشركة -ب
(Compagnie francaise des pétroles ) 

هم محتويات ألتي جاء بها ألاتفاق ألمبرم بين ألشركة ألفرنسية للبترول في          
 
 30تتجلى أ

 وشركة سوناطرأك ما يلي  :  1971يونيو
ميمات وبالقانون ألبترولي ألجديد،ألاعت-01

 
وتنازل ألشركة عن جميع مطالباتها في  رأف بشرعية ألتا

ميم،
 
وخطابات  وتتعهد ألشركة بسحب جميع دعاوأها ضد ألجزأئر، موأجهة ألجزأئر على إثر قرأرأت ألتا

ميمات .
 
جنبية على إثر ألتا

 
 ألتحذير ألتي كانت قد وجهتها للشركات وألمؤسسات ألا

نابيب وفي أستثمار ألغاز،تتنا-02
 
بالمئة من  51وعن  زل ألشركة عن جميع مصالحها في خطوط ألا

وتوأفق على ألدخول في مشاركة مع سوناطرأك  مصالحها في إنتاج ألبترول لحساب سوناطرأك،
حكام ألقانون ألبترولي  لاستثمار ألجزء ألباقي لها من ألمصالح،

 
ن تخضع هذه ألمشاركة ألجديدة لا على أ 

سهمها . 51وتكون لسوناطرأك سلطة ألرقابة فيها بحكم ملكيتها ل : لجديد،أ  بالمئة من أ 
ساس ألذي  موأفقة ألشركة على قبول ألتعويضات ألتي قررتها ألجزأئر،-03

 
وألتي أحتسبت على نفس ألا

و ) ألدخل ألنقدي ألصافي( على ألنحو ألذي  وهو مقياس سيل ألنقد ألمحسوم، أعتمدته ألجزأئر، سبق أ 
 تبيانه.
كيد لعدألة ألتعويضات ألتي كانت قد قررتها ألجزأئر،      

 
كيد لمدى ملائمة ألمقياس ألذي  وفي هذأ تا

 
وتا

مليون دولار(،خلال ست  06وتدفع هذه ألتعويضات ومقدأرها )  أعتمدته ألجزأئر بهذأ ألخصوص،
وت   .1972سنوأت أبتدأء من شهر أ 

عمال ولحساب ألمشاركة ألجديدة،تقوم ألشركة ألوطنية سوناطرأك -04
 
نها هي ألتي  بدور ألمنفذ للا ي أ  أ 

 تتولى مباشرة عمليات ألتنقيب وألإنتاج.
ن توظف أستثمارأت تعادل  تتعهد ألشركة ألفرنسية،-05

 
مليون دولار في ألجزأئر خلال ألخمس  100با

ولى من ألاتفاق .
 
 سنوأت ألا

ن تعيد للجزأئر -06
 
وهذأ ألرقم يمثل كلفة ألإنتاج  ر عن كل برميل مصدر،دولا 02.75تتعهد ألشركة با

 ومجموع ألتزأماتها ألضريبية.
فريل  12تخضع ألشركة للنظام ألضرأئبي ألذي تقرر بموجب ألتشريعات ألجزأئرية ألصادرة في -07 أ 

تي بيانه بالتفصيل لاحقا. 1971
 
 ألذي سيا

خرى،ويجوز بالاتفاق ألمشترك للطر  مدة ألاتفاق خمس سنوأت،-08  فين تجديده لمدة خمس سنوأت أ 
سس ألتي يتم بموجبها نقل  فإذأ لم يتم ألاتفاق على ذلك،

 
فإن ألاتفاقية قد تضمنت ألنص على ألا

 ملكية مصالح ألشركة ألفرنسية إلى سوناطرأك.
 بين ألجانبين .ج-09

 
-تعتبر ألمحاكم ألجزأئرية هي صاحبة ألاختصاص للفصل في ألمنازعات ألتي تنشا

لفألات  (: 1971ديسمبر  15إيرأب)-فاق ألمبرم بين شركة سوناطرأك ومجموعة أ 
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حكامه،       
 
نه  يتفق هذأ ألاتفاق مع سابقه ألشركة ألفرنسية للبترول في كونه يتماثل في معظم أ

 
إلا أ

نه ينص على إعادة ألنظر
 
حكام ألضرأئبية، يختلف عنه في أ

 
وفي ألتزأمات ألاستثمارأت وإعادة  في ألا

 . 1980ديسمبر  31وتنتهي مدة هذأ ألاتفاق في  ،1975ويل للجزأئر خلال عام ألتح
ويكمن ألفرق ألرئيسي بين هذأ ألاتفاق وأتفاق ألشركة ألفرنسية للبترول إلى ألوضع ألخاص       

خرة عليها  لمجموعة إيرأب،
 
ن مجموع ديون إيرأب نحو ألجزأئر وألاستحقاقات ألضرأئبية ألمتا

 
إذ تبين با

ميم،للج
 
ولهذأ  زأئر يفوق بك ثير معدل مقدأر ألتعويضات ألتي تستحق لها عن مصالحها ألتي شملها ألتا

ميم،
 
ن تتنازل لسوناطرأك عن جزء هام من ألمصالح ألتي ترك تها لها قرأرأت ألتا  فقد وأفقت إيرأب على أ 
خص نصف حقوقها في حقل حاسي مسعود وجميع حقوقها في شركة كريبس لتسوي 

 
جميع وعلى ألا

حكام ألتي تضمنتها  ديونها نحو ألجزأئر،
 
وفي ماعدأ ذلك فإن ألاتفاق ألمبرم مع إيرأب يتماثل مع ألا

 أتفاقية ألشركة ألفرنسية للبترول.
نه في          برمت أتفاقات جديدة مستقلة مع كل من ألشركة  1971ديسمبر  17هذأ وتجدر ألإشارة إلى أ  أ 

سالة ألغاز  ألفرنسية للبترول ومجموعة إيرأب صبحت بموجبها سوناطرأك هي ألمالكة ألوحيدة لمعمل أ  أ 
سومالغاز(،ولكامل  ألفرنسية ألمختلطة،-بسكيكدة  ) وهو معمل ألذي كان تابعا للشركة ألجزأئرية

رفعت  نسبة مساهمة سوناطرأك في  بالمئة. 49بالمئة إلى  26من  مصفاة ألجزأئر، كما لإسالة ألغاز
 .(camelمعمل كاميل)

ميم المحروقات:  -1.2
 
 عوامل نجاح التجربة الجزائرية لتا

ميم ألمحروقات نذكر :      
 
برز عوأمل نجاح ألتجربة ألجزأئرية في تا

 
 وفيما يتعلق با

نه بالرغم من تغير ألظروف ألدولية من )     (،وأزدياد حاجة ألعالم ألغربي إلى 1971إلى -1958على أ 
ن ألجزأئر كانت ف ألبترول،  ي ألوأقع مدينة في نجاحها ل : إلا أ 

بدل ألاك تفاء  بتجديدها من خلال عمليات ملموسة، وفاء قيادتها للثورة وحرصها على أستمرأريتها،-أ  
هدأف.

 
 بترديد ألشعارأت فارغة ألمحتوى وألا

ي قرأرأت  وضوح تصور شروط ألاستقلال ألاقتصادي عند ألقيادة ألجزأئرية،-ب لم  1971فبرأير  24أ 
شاملة هي ألتي كانت تتحكم في  أسترأتيجيةوعشوأئيا بل كانت تندرج ضمن   أرتجاليا،تكن عملا

 توجيه ألخطوأت ألتك تيكية وليس ألعكس .
 نتيجة ألتكوين ألثوري من جهة، تصميم ألقيادة وعدم ترأجعها في وجه ألتهديدأت وألمؤأمرأت،-ت

 ثانية.وألفهم ألدقيق لطبيعة ألمرحلة ألحاسمة وألمصيرية من جهة 
 ألتوقيت ألدقيق للعملية بفضل ألتحليل ألعلمي لمعطيات ألقضية .-ث
شقاء ألعرب إلى جانب ألجزأئر،-ح

 
ن بالنسبة إلى دولة ليبيا .  وقوف بعض ألا

 
 كما هو ألشا

ن ألاستقلال ألحقيقي للجزأئر، إذن من هذأ ألمنطلق،        
 
وألذي عبر عنه ألرئيس  يمكن ألقول با

ميم ألبترول يعتبر خطوة هامة في سبيل ألتحرر ألرأحل هوأري ب
 
ومدين من خلال خطابه:) إن تا

ن ألاستقلال ألحقيقي للجزأئر هو ألذي تتجلى 
 
ألوطني وألتحول ألاجتماعي للجزأئر(،ويفهم من هذأ با

ومن  فيه سيادتها ألوطنية في كل مظاهرها على ألوحدة ألترأبية وعلى ألثروأت ألطبيعية ألباطنية،
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و ما تمليه عليها إرأدتها لغرض تحقيق مصلحتها ألعامة،خلال 
 
 توجيه سياستها ألخارجية حسبما ترأه أ

خرى من جميع ألنوأحي،
 
جنبية ألا

 
وتصبح بذلك ألدولة تختلف  وتكون غير مقيدة تجاه ألسيادة ألا

 وضعيتها ألسياسية وألاقتصادية وألاجتماعية عن ك ثير من ألدول ألحديثة ألعهد بالاستقلال.
ميم قد شكلت تحطيما للدعاية ألاستعمارية ألتي كانت تشكك في      

 
ن قرأرأت ألتا

 
ونستطيع ألقول با

ميم دور كبير لدعم سياسة وطنية للتطور  إمكانية ألتحرر من ألاحتكارأت ألبترولية،
 
نه كان للتا كما أ 

فضل .       نحو مستقبل أ 
هدأف خطة ألتنمية ألشاملة  ونتيجة لذلك فقد أسترجعت ألجزأئر ثروأتها ألطبيعية ووجهتها حسب أ 

ولية للشعب،
 
وهذأ ما يمثل مظهرأ من مظاهر ألسيادة ألفعلية  للبلاد، وحسب ألاحتياجات ألا

وبالتالي تحقيق ألاستقلال ألكامل  ألحقيقية ألتي تجمع بين ألسيادة ألسياسية وألاقتصادية،
 وألمنشود.

ميم على تحقيق -1.3
 
 السيادة الدائمة على قطاع المحروقات: مدى انعكاس ظاهرة التا

 ومن مظاهر تحقيق ألجزأئر سيادتها على ثروأتها ألنفطية ما يلي :           
 قيام صناعة بترولية كاملة في ألجزأئر .-
 خلق تكامل أقتصاديين كافة ألقطاعات ألثلاث ) ألصناعة وألزرأعة وألتجارة( عن طريق دمجها.-
 رأحل أستخرأج ألبترول من تنقيب وإنتاج ونقل وتكرير وتسويق.مرأقبة ألدولة لكامل م-
ساسيا. ألقومي ألذيرفع معدل ألادخار -  يمثل فيه ألبترول موردأ أ 
 فالمركبات وألوحدأت ألصناعية ألقائمة في ألجزأئر قيام ألدولة بعملية ألتصنيع ألمتوأصلة بجد وحزم،-

همية من ألمصانع ألموجودة في أ  لدول ألصناعية ألمتقدمة.لا تقل قيمة وأ 
 وتخليصها من ألتبعية ألاقتصادية للخارج تحرير جزء هام من ألصناعة ألوطنية،-
ويؤكد هذأ ألمعنى  إتاحة ألفرصة لليد ألعاملة وألإطارأت ألجزأئرية لكي تتكون وتوضع لخدمة ألبلاد،-

تاح من ألناحي ميم في ألجزأئر قد أ 
 
ة ألعملية أرتقاء ألعمال ألميثاق ألوطني حيث يقول:) إن ألتا

وهو لهذأ يعتبر رمزأ لانتقالهم  وألإطارأت ألوطنية بسرعة إلى مستوى ألمسؤولية ألاقتصادية ألحقيقية،
ن يعوأ دورهم في  إلى طور ألرشد على ألصعيد ألاقتصادي، ميم هو ألذي مكن مجموع ألعمال أ 

 
فالتا

إذ فرض  ارأت سبيل ألتحكم في ألتسيير،وهو ألذي فتح للإط ألقيام بوظيفتهم كمنتجين مسئولين،
مام 

 
عليهم مهمات جديدة تستلزم ألتحلي بروح ألمبادرة وألحسم كما وضع ألمسيرين وجها لوجه أ

نشطة ألمعقدة ألتي تحتم عليهم مسايرة
 
 ركب ألتقدم ألتقني وألاقتصادي(  مصاعب ألسوق ألخارجية وألا

ميم،لم يعد في-
 
نشطة  بعد ألمفاوضات وصدور قرأر ألتا

 
جنبي في مختلف ألا

 
ي أمتياز أ

 
ألجزأئر أ

 ألبترولية  مثل مرأحل ألنقل وألتسويق وإنتاج ألبترول.
بالمئة في عقود ألبحث وألتنقيب عن ألبترول،وبشرط  51نسبة مشاركة شركة سوناطرأك لا تقل عن -

عمال  .
 
ن تتولى بنفسها دور ألمنفذ ألرئيسي للا  أ 

 سيطرة كاملة . سيطرة ألدولة على ملكية ألغاز-
سعار ألمعلنة. 55فرض ألضرأئب بنسبة -

 
 بالمئة من ألا
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 بالمئة على ألغاز ألطبيعي. 5و  بالمئة على ألبترول، 12.5فرض إتاوة -
  جميع ألمدفوعات تتم بالدينار ألجزأئري ألذي يشتري من ألبنوك ألجزأئرية.-

ميم ألنفط في ألجزأئر،        
 
وطني ألدأخلي قد ساعدت وبشكل كبير وعلى ألصعيد أل إن عملية تا

تحويل ألقطاع ألبترولي في ألجزأئر من قطاع أحتكاري أستعماري إلى قطاع وطني مرتبط عضويا 
شار بالاقتصاد ألوطني يشكل خطوة هامة وكبيرة في سبيل ألازدهار وألنمو ألاقتصادي، إليه  وهذأ ما أ 

مي
 
ن حديثه عن ألتا

 
هميته ألاقتصادية على ألنحو ألتالي:) إننا ألرئيس ألرأحل هوأري بومدين بشا م وأ 

بدأ  نعتبر هذأ كله من مشمولات ألسيادة لبلادنا، ساسية لشعبنا ونحن لم نفاوض أ 
 
ومن ألاختيارأت ألا

ساسية،
 
خبرنا ألفرنسيين قبل أليوم وقلنا لهم إن نيتنا هي ألمرأقبة، في أختيارأتنا ألا علنت ذلك  لقد أ  وأ 

لة وقت وأليوم حان ألوقت لكي تدخل هذه  أت،في كل مناسبة ومنذ سنو
 
لة مسا

 
لكن ألمسا

ساسية حيز ألتطبيق،
 
 وحيز ألتنفيذ أبتدأء من هذه أللحظات وهذه ألدقائق( . ألاختيارأت ألا

ميمات تعتمد على ألمعطيات ألتالية  :           
 
هم عناصر ألسياسة ألبترولية ألجديدة بالجزأئر بعد ألتا  ومن أ 

ويشكل هذأ ألهدف مبدأ   دأد مقومات ألسيادة ألكاملة على قطاع ألثروة ألبترولية،أستر -01     
حيث نص ألدستور في مادته ألتاسعة في مقدمته على ما يلي:) تقوم دعائم ألدولة ألجزأئرية  دستوريا،

وخوضها  ألتي أستعادت كامل سيادتها على مشاركة ألجماهير ألشعبية في تسيير ألشؤون ألعمومية،
ن تم تحرير ألاقتصاد أل جل ألتنمية ألتي تستهدف خلق ألقاعدة ألمادية ألاشترأكية بعد أ  نضال من أ 

 ألوطني من كل تسلط إمبريالي (.
ساسا         إن ألاستقلال ألحقيقي كما عبر عنه ألميثاق ألوطني يستلزم ألاستقلال ألاقتصادي ألمرتكز أ 

ميم في فبرأير ولذلك كانت ق على أستعادة ألثروأت ألطبيعية،
 
خر حلقة في ألصرأع  1971رأرأت ألتا أ 

خر مرأحل ألسيادة ألوطنية على ألثروأت ألطبيعية.  لاستعادة أ 
ولا لتوفير شروط ألاستقلال -02 مة ضرورة ألاعتماد على نفسها أ 

 
أستعادة ألثروأت ألطبيعية فرض على ألا

عمال، ألفعلي،
 
وفير إطارأت وطنية تعتمد على ويعني ذلك ت ولذلك منحت سوناطرأك دور منفذ ألا

شكال  جنبية وألقضاء على كل أ  ن تسيرأ لنشاط ألبترولي دون ألاعتماد على مصادر أ  نفسها وتستطيع أ 
 ألتبعية.

ي نشاط 
 
و معنوي ألقيام با ي شخص طبيعي أ 

 
نه:) لا يجوز لا ساسي على أ 

 
وقد نص مرسوم ألبترول ألا

" (،وهذأ ألدور ألجديد ك فيل بالسيطرة على مظاهر "سوناطرأك بترولي إلا عن طريق ألمؤسسة ألوطنية
وجه مرأحلها ألمتعددة للاستفادة من كافة ألعوأئد وتكوين إطارأت فنية  ألصناعة ألبترولية في جميع أ 

 وإدأرية في صناعة فرض عليها ألاستعمار غطاء محكما من ألسرية وألاحتكار.
03- 

 
وبذلك تحقق أقتصادأ يعتمد على تنوع  خرى،دمج ألصناعة ألبترولية بالقطاعات ألاقتصادية ألا

 مصادر ألدخل .
سلوب في ألدمج:       

 
قيام تنسيق وتعاون بين جميع قطاعات ألتنمية ألتي تتبع تطبيق  ويعني هذأ ألا

برأمج مالية وأقتصادية وفقا لخطة هدفها ألاستفادة من كافة عناصر ألإنتاج لتكوين قطاع إنتاجي في 
 
 
 ساسية ألتي تضيف دورأ جديدأ في مجال تنمية قطاع ألصناعة ألبترولية.مجال ألصناعات ألا
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مثل للموأرد ألطبيعية،
 
ورفع معدل إنتاجيتها يتوقف على معدل نمو  ولإجرأء تخطيط في ألاستغلال ألا

 ألصناعة ألبترولية.
ن إنتاج ألبترول يتوق زيادة مجال ألبحث وأستثمار ألثروأت ألبترولية،-04

 
ف على حجم فمن ألمعلوم أ

فكلما زأدت معدلات أك تشاف ألبترول كلما أتاح ذلك إمكانيات إنتاج تك في لتغطية  ألاحتياطي،
جيال ألمستقبلية،

 
 وحقها في ألثروأت ألبترولية. أحتياجات ألتنمية ألحالية وتؤمن حاجة ألا

مين أحتياجات ألسوق ألمحلية من ألطاقة بسعر مناسب،-05
 
ساسي وبالتالي يتم توفيرأ لمص تا

 
در ألا

 لتسيير ألنشاط ألصناعي .
جل رفع مستوأها ألفني،-06 وقد أنتهجت ألجزأئر سياسة تعتمد  تكوين ألإطارأت ألوطنية وتدريبها من أ 

وإنشاء معاهد ألعلمية ألمتخصصة في  على تدعيم ألتعليم ألتقني وإرسال ألبعثات للتكوين بالخارج،
بكافة أحتياجات ألقطاعات ألاقتصادية من ألقوة ألبشرية  تكوين ألإطارأت ألعالية وألمتوسطة للوفاء

حدث ألنظم ألدرأسية.
 
 ألمدربة وفقا لا

كده نص ألميثاق ألوطني بقوله:) إن ألتكنولوجيا ألناجمة عن تطلع ألإنسان دوما إلى مضاعفة  وهذأ ما أ 
تعابه وت ثيره على ألطبيعة وألتخفيض من نسبة أ 

 
حسين نتائج طاقاته ورفع مستوى قدرته،ومدى تا

خص باعتبارها وسيلة لرفع إنتاجية ألعمل 
 
كد أليوم دور ألتكنولوجيا على ألا

 
عماله كما وكيفا،ويتا أ 

 ووضع موأرد ألعلم في خدمة ألتقدم وألنهوض بالإنسان ( .
جل تنسيق ألجهود وتوحيد قوى دول ألعالم -07 ألتعاون في ألمجال ألدولي مع كافة ألبلدأن من أ 

صحاب ألامتيازأت ألذين نهبوأ ثروأتهم في ألماضي،وقد ألثالث لمحاربة  ألتخلف،حيث توأجه أ 
شكال جديدة .

 
جل تحقيق ألسيطرة با  يستخدمون كل ألوسائل من أ 

سس هذأ ألتعاون من خلال :         وتتجلى أ 
تحقيق سوق عربية مشتركة  : فهو ضرورة يفرضها ألتصنيع لما يترتب عليه من أتساع نطاق ألسوق، -أ  

ن ألتركيز على ألصناعات ألإنتاجية يدفع بالبلدأن ألمنتجة من ألتخلف إلى ألتنمية، وما يترتب  كما أ 
ساسا في ألتغير ألجوهري لقطاعات ألاقتصاد وتنويعها وألاعتماد عليها كمصدر  ثار ترتكز أ  عليه من أ 

ساسي للدخل ألقومي  وبالتالي تحقيق ما يسمى بالتكامل ألمالي ألعربي  .  أ 
ساسيا في تحديد إسترأتيجية ألتنمية، فكلما أتسع حجم ألسوق كلما ويشك   ل حجم ألسوق دورأ أ 

مكن تحقيق طاقات إنتاجية تستوعب ألطلب ألفعلي من ألمنتجات .
 
 أ

 ويؤدي ذلك إلى ترشيد ألموأرد ألاقتصادية بصفة عامة وقطاع ألمحروقات بصفة خاصة  .           
ساس أحترأم ألسيادة،وتوأزن ألمصالح وعدم ألتدخل في إقامة علاقات مع جميع بلدأن -ب

 
ألعالم على أ

 ألشؤون ألدأخلية.
ألتعاون مع ألدول ألاشترأكية،وتشمل هذه ألسياسة جميع ألميادين،وتنطلق من مبدأ  ألك فاح -ج

شكاله وصوره.  ألمشترك ضد ألاستعمار في كافة أ 
لديمقرأطية في ألبلدأن ألغربية،وكل ألقوى ألتعاون مع ألقوى ألتقدمية بالعالم ألثالث وألقوى أ-د

ساس ألتحرر ألسياسي وألاقتصادي .  ألاشترأكية في ألعالم على أ 
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ساس ألمساوأة -ه
 
وروبية على أ

 
فاق جديدة للتعاون مع ألدول ألا

 
 وألعدألة.فتح أ

ساس إزألة ألخلافات عن طريق إقامة ألحوأر بين ألشمال -و
 
أرتكاز مبادئ ألتعاون ألدولي على أ

وألجنوب ومساهمة ألبلدأن ألغنية وألمتطورة في إقامة توأزن عادل يحقق طموح شعوب ألبلدأن 
نه قد ترتب على ألحركات ألوطنية للتحرر ألاقتصادي وألاجتماعي  ألسائرة في طريق ألنمو خاصة، وأ 

الم ومع ظبي ألتطور ألاقتصادي ألهائل ألسائد بالع حصول معظم بلدأن ألمكافحة على أستقلالها،
ت فجوة بين بلدأن ألعالم ألثالث وألدول ألمتقدمة صناعيا.

 
 ألحديث نشا

ميم النفط على التنمية الاقتصادية للدولة:  انعكاس-2
 
 التجربة لتا

ميم ألنفط على ألتنمية ألاقتصادية للدول من      
 
 خلال:تتجلى أنعكاس ألتجربة ألجزأئرية لتا

 ألبترول في ألاقتصاد ألوطني.تطوير ألصناعة ألبترولية ودمج قطاع -   
 وصادرأته.أستثمار في ألغاز ألطبيعي -   
 الصناعة البترولية ودمج قطاع البترول في الاقتصاد الوطني: تطوير-2.1

همية ألاستقلال ألاقتصادي إلى جانب ألاستقلال ألسياسي،         دركت ألجزأئر مدى أ  وألذي لن  لقد أ 
وإدرأجها ضمن خطة شاملة  سيطرة فعلية على ثروأتها ألطبيعية،يك تمل إلا إذأ سيطرت  يتحقق ولن

خذ كامل ألعناية وألاهتمام في برأمج ألتنمية ألوطنية،
 
ولى وتا

 
وألذي أتخذت ألتنمية  تحتل ألمرتبة ألا

خرى،
 
دمجت ألجزأئر ألدور ألسياسي   ألاقتصادية طابعا مميزأ عن ألتنمية ألاقتصادية بالبلدأن ألا حيث أ 

 نمائي بالتنمية ذأتها ومن هنا كان عبء ألتنمية مسؤولية ألقيادة وألموأطن.للهدف ألإ
نها عملية         ويؤكد ألميثاق ألوطني هذأ ألمعنى بقوله:) إن مفهوم ألتنمية في ألجزأئر ينصرف إلى أ 

رة وهذأ ألتصور ألذي وضعته ألثو  تمكن ألثورة من بلوغ غاياتها ألاقتصادية وألاجتماعية وألثقافية،
 ألجزأئرية للتنمية يعني أستقلال ألسياسي هو مجرد مرحلة في تطور ألمسيرة ألثورية.

إن ألاستقلال ألحقيقي يستلزم ألاستقلال ألاقتصادي ألمرتكز على أستعادة ألثروأت ألطبيعية،        
،وإحدأث وعلى تملك وسائل ألإنتاج ألكبرى وتوأزن ألمبادلات ألخارجية، وألاستقلال ألمالي للدولة

 سوق وطنية مع ألتحكم في ألتكنولوجيا.
يضا:" إن ألفكرة ألرئيسية ألتي ترتكز عليها سياسة ألتنمية في ألجزأئر تتلخص في أعتبار ألتنمية كلا  وأ 

نشطة تتناول كل جوأنب ألحياة ألسياسية وألاقتصادية وألاجتماعية  متكاملا، نها مجموعة أ  وأ 
 مة في حركة موحدة ألمنهج وألغاية( .وتنظيمها روأبط متلاح وألثقافية،

ومن هنا كان موضوع ألتنمية ألاقتصادية محل أهتمام ألسلطة ألسياسية وألشعبية،وأرتكزت          
همها : 

 
ساسية أ

 
 ألتنمية ألجزأئرية على عناصر ومقومات أ

ادة تقييمها دعم ألاستقلال ألسياسي بالاستقلال ألاقتصادي من خلال أسترجاع ألثروأت ألوطنية وإع-
 وإقامة قاعدة أقتصادية متكاملة.

إتباع سياسة ألاعتماد على ألنفس في أستغلال ألموأرد ألطبيعية،وأستثمار ألإمكانيات ألبشرية -
وألاقتصادية ضمن مخططات تنموية شاملة تهدف إلى إقامة مجتمع متحررون ألتبعية وخال من 

شكال ألاستغلال .  أ 
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ساليب ألتسيير ألجماعي ألمسئول وبناء ألسدود وألعمل على توفير وإد تطوير ومكننة ألفلاحة،-
 
خال أ

رأضي وألحفاظ عليها من ألتصحر وألانجرأف  ألمياه ألصالحة للشرب،
 
وألصناعة وألزرأعة وأستصلاح ألا

 وألتشجير وصيانة ألثروة ألغابية وكهربة ألريف.
 أسترأتيجيةع ثروأتنا ألمعدنية وفق خطة إقامة قاعدة صناعية قوية ومتكاملة تعتمد على تحويل وتصني-

 توظف ألطاقات ألمادية وألبشرية .
دون  تشجيع ألقطاع ألوطني ألخاص وإدماجه بشكل مخطط ومدروس في ألحياة ألاقتصادية للبلاد،-

ساسية في ألنظام ألاقتصادي،
 
و يحتل ألمكانة ألا دأة للاستغلال أ  ن يكون أ  مع توجيهيه في إطار  أ 

ألجهوي إلى إقامة مشاريعه في ألجهات ألمحرومة وألمعزولة تكميلا لجهود ألدولة في  سياسة ألتوأزن 
 إقرأر توزيع عادل للثروأت ألوطنية.

وإنشاء شبكة وطنية  وألعمل على تكييفه مع ألوأقع ألجزأئري، تنشيط ألبحث ألعلمي وألتكنولوجي،-
 لمكاتب ألدرأسات تساهم في ألإسرأع بإنجاز مشاريع ألتنمية.

خاصة في ألمناطق ألصعبة وألمشاريع ألوطنية  وألتعميرإيجابية دور ألخدمة ألوطنية في ألتنمية -
 ألكبرى.

 قاعدة صناعية قوية تتجلى في ألصناعة ألبترولية.        ألجزأئر بناءسياسة ألتنمية في  ضمن تفعيلومن       
هم ألركائز ألمهمة ل        حد أ  نتحقيق وتلعب ألصناعة ألبترولية أ 

 
سياسة ألتصنيع تؤدي إلى ربط  ذلك لا

خرى وخلق ألعديد من ألصناعات وألنشاطات ألمتكاملة،
 
نه تشكل ألتنمية في ألقطاع  ألقطاعات ألا

 
لا

ثار مباشرة في كافة ألقطاعات، ألبترولي ألسبب ألحقيقي للازدهار ألاقتصادي، فالبحث  لما يحدثه من أ 
جل ألتخطيط ع ساس أعتماد إنتاجية ألبترول يعطينا نتيجة هامة،عن قطاعات تخصصية من أ   لى أ 

خرى غير ألبترولية . 
 
 وهي تنمية كافة ألقطاعات ألاقتصادية ألا

همية ألصناعة بالجزأئر كعامل ضروري للبناء ألوطني من قبل ألسلطة ألثورية        
 
إن ألنظرة ألوأعية لا

ن ألبناء  يتها ألاقتصادية،جعلت ألجزأئر تختار طريق ألتصنيع وترتكز عليه في تنم
 
درك ألقادة با وقد أ 

خذ في ألنمو وألمنتج للبترول وألغاز لن يتم إلا في ظل أتباع سياسة ألتصنيع وخاصة 
 
ألوطني للبلد ألا

 ألصناعة ألبترولية  .
و وتعتمد ألتنمية ألاقتصادية  في ألبلدأن ألبترولية،          ل وألجزأئر خاصة على قطاع ألبترول كمصدر أ 

ساس ألتنمية يعني حسن أستثمار ألموأرد ألطبيعية ألمتاحة،
 
وترشيدها  للتمويل  ومن ثم فإن أ

 وتوجيهها للاستثمارأت ألإنمائية.
ساسي لهذه  ونظرأ لدور ألصناعة في ألتنمية ألاقتصادية ،  

 
وباعتبارها تؤدي ألدور ألرئيسي وألمحرك ألا

لى دور ألصناعة في ألمجتمع ألجزأئري كما يلي:) تستهدف ع 21ألتنمية  نص ألدستور ألوطني في ألمادة 
وإعادة  تغيير ألإنسان ورفع مستوأه ألتقني وألعلمي، ألثورة ألصناعية بالإضافة إلى ألإنماء ألاقتصادي،

 وهي تعمل في نفس ألوقت على تحويل وجه ألبلاد (. تشكيل بنية ألمجتمع،
بعادها ألسياسية .وتندرج ألثورة ألصناعية ضمن منظور أشت       رأكي يعطيها مدلولها ألعميق وأ 
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خيرة تدعمت ألصناعة ألبترولية،
 
ميمات ألا

 
 وذلك باعتبار ألبترول شريان هذه ألصناعة ألحديثة، وبالتا

ثاره ألايجابية في كل ألميادين،
 
هدأف  ونظرأ لا

 
همية ألتصنيع  من خلال ألسعي نحو تحقيق ألا

 
وتتجلى أ

 ألتالية :
ويشمل ذلك كل  ويعنى ذلك لإسرأع بمعدلات ألنمو ألصناعي، يع شامل ومك ثف،ألنهوض بتصن-أ  

وبذلك تحصل ألدولة على تنمية  قطاعات ألإنتاج بشكل متكامل وباستخدأم ألتكنولوجيا ألحديثة،
 متوأزنة.

ساسية ألتي تشكل دعامة ألتصنيع ألحقيقي،-ب
 
حد  ألتركيز على ضرورة إقامة ألصناعات ألا كما تشكل أ 

فالتنمية ألاقتصادية كما هو معلوم ترتكز على صناعات  روط أللازمة لضمان ألاستقلال ألاقتصادي،ألش
ما  ذأت إنتاجية، ن ألصناعات ألاستهلاكية لا تعنى سوى إشباع ألحاجات ألعامة للموأطنين، أ 

 
لا

لا تبدأ  وبذلك فإن مشكلة ألتنمية  ألتنمية ألاقتصادية فتعتمد على تكوين ك فاءة إنتاجية عالية،
ن ألتنمية تتحد  بالاقتصاد فقط،

 
وإنما تبدأ  بالمشكلة ألاجتماعية وكافة ألظروف ألمحيطة بالدولة   لا

ساس ألمقارنة بين ألبلدأن ألنامية وألبلدأن ألمتقدمة صناعيا .  عن طريق ألتطور ألحاصل على أ 
نها ألدعام       

 
ساسية با

 
ومثال  ة ألرئيسية للتصنيع،وقد عبر ألميثاق ألوطني عن هذه ألصناعات ألا

لات ألميكانيكية وألكهربائية وصناعة ألسفن وألبتروكيماوية وكيمياء ألموأد 
 
هذه ألصناعات ألتعدين وألا

ساسية،
 
همها: ألا ساسية عدة نتائج أ 

 
 ويترتب على هذه ألصناعات ألا

مين أستقلال ألصناعة ألوطنية .-     
 
 تا
 لعسكرية .تزويد ألبلاد بمصادر ألصناعة أ-      
 أعتبار ألدفاع ألوطني ألقاعدة أللازمة لاستقلاله وحرية تحركه.-      
ولية،-ج

 
 وتدعيم إنشاء وظائ ف جديدة، تطوير ألصناعات ألتي تضفي مزيدأ من ألقيمة على ألموأد ألا

وإضفاء قيمة لتلك ألمادة يشكل مصدرأ جديدأ للدخل يوأزي ألطاقة  فالغاز ألطبيعي ثروة قومية،
تعمل  أسترأتيجيوهذأ ما وضعته ألدولة كهدف  وبالتالي تؤمن عدة مصادر للدخل ألقومي، ترولية،ألب

 على تحقيقه لما يترتب عليه من أستثمارأت ذأت ألعائد ألمرتفع .
توفير كل ألإمكانيات ألتي تتيح إنشاء صناعات خفيفة تلبي حاجة ألاستهلاك ألمحلي بجانب -د

ساسية،
 
قسم خاص بالتصنيع أللازم لبناء قاعدة  يتضمن ألتصنيع قسمين:وهكذأ  ألصناعات ألا

وقسم ثاني لإشباع حاجة ألموأطن وتحقيق ألمزيد من ألرفاهية  أقتصادية تضمن أستمرأرية ألتنمية،
 ألاقتصادية .

توفير ألظروف ألملائمة لاستقلال ألاقتصاد تقنيا عن طريق أستخدأم ألتكنولوجيا تدريجيا،من -ه
صبح ألجزأئريون بممارستهم شتى ألمهام،خلال ما عب وعلى جميع  ر عنه ألميثاق ألوطني بقوله:) أ 

وعلى هذأ  ألمستويات ألصناعية على أتصال مباشر بالحياة ألعصرية وبخلاياها ألتي تصنع ألتقدم،
ن يتفتح ألجزأئريون على ألصناعات تكنولوجيا، ساس فمن ألضروري أ 

 
ن تجد مكانتها وألتي يجب أ   ألا

 ضمن برأمج تصنيع ألجزأئر ( .
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ك ثر تطورأ وضرورية لتحقيق ألتنمية،        
 
ساس تم أعتماد برأمج أ

 
حيث ألصناعة ألحديثة  وعلى هذأ ألا

ساسها ألتكنولوجيا،
 
كما نص عليها ألميثاق عن  ولبلوغ هذأ ألتصور لا بد من تطبيق سياسة وطنية، أ

ن تطو 
 
على في طريق ألبحث ألعلمي، كما أ

 
ر ألدرأسات ألهندسية ألوطنية يمكن من بلوغ مرحلة أ

وهو ما يحقق ألإنجازأت ألوطنية بالاعتماد على مصادر ألقوة  ألسعي ورأء ألتحكم في ألتكنولوجيا،
حدث ألتقنيات ألحديثة،

 
فازدهار ألعلوم وألدرأسات ألهندسية يمكن من  ألبشرية ألمدربة وفقا لا

جنبية ألتي تمتلك وسائل  ألتحكم في ألتقنيات وبلوغ
 
مرحلة ألإبدأع وألابتكار وعدم ألتبعية للشركات ألا

 وبذلك تحقق ألاستقلال ألعلمي وألاقتصادي  . ألتكنولوجيا ألمتطورة،
ساسيا لحسن تسيير ألاقتصاد،-و نه ألحد من  تنظيم ألصيانة ألتي تشكل شرطا أ 

 
وتمثل عاملا من شا

لذلك نص ألميثاق على ضرورة إقامة  لوجه ألثاني للتصنيع،فالصيانة تشكل أ ألتبعية ألخارجية،
و ضمن إطار مشترك بين عدة مؤسسات  تمنشئا وخدمات فورية ضمن كل مؤسسة وطنية كبرى أ 

مين صيانة معدأت ألتجهيز،
 
لات وجميع أللوأزم ألتي هي في حيازة ألقطاع ألصناعي للبلاد. لتا

 
 وألا

طلس ألتلي وألصحرأوي  ضاب ألعليا،إقامة حزأم صناعي جديد فوق سهول أله-ل
 
وعلى تخوم ألا

 للمساهمة في ألتوأزن ألجهوي وألمشاركة بكيفية حاسمة في رفع ألقيمة ألاقتصادية للبلاد.
 ويرأعى لتحقيق ألتنمية ألاقتصادية ألشاملة ما يلي :                 

عتماد على ألوأردأت إنشاء صناعات تحل محل ألصناعات ألمستوردة بحيث تخفض نسبة ألا-01
جنبي .

 
جل ضمان عدم ألتبعية للاقتصاد ألا جنبية من أ 

 
 ألا
سس -02 سوأق ألعالمية على أ 

 
توسيع ألسوق ألمحلية بزيادة عدد ألمنتجين وتدعيم صادرأتنا بالا

 تنافسية.
إنشاء مدن صناعية متكاملة للقضاء على مشاكل متنوعة كالإسكان وألتكدس وتلوث ألبيئة،وتتيح -03
 اء بنيان هيكلي جديد للاقتصاد .إنش
سلوب ألتخطيط في مجال ألصناعة ألبترولية على إنشاء مرأكز صناعية متكاملة على غرأر -04 أعتماد أ 

 ألمدن ألبترولية ألصناعية على نمط"حاسي مسعود".
ة تعديل ألتشريعات ألمالية: لتحقيق ألتنمية ألشاملة لا بد من إصدأر وتعديل ألتشريعات ألمالي-05

وألتي بوأسطتها يمكن إحكام ألرقابة في كافة مرأحل إنتاج وتصنيع ألبترول، وبالتالي يمكن توجيه 
ن ألنقص في إصدأر ألتشريعات ألمالية سيؤدي حتما إلى 

 
موأل ألبترولية بالاستثمارأت ألإنتاجية .،لا

 
ألا

موأل وحرية ألا
 
مام حركة أنتقال رؤوس ألا ستثمارأت فيما بين وضع ألعوأئق وألحوأجز ألجمركية أ 

 ألجزأئر بالبلدأن ألعربية  .
 ومن بين ملامح تطوير ألصناعة ألبترولية في ألجزأئر نجد:  
 ميدان التكرير والبتروكيمياويات :-

وألرأمية إلى دمج قطاع ألنفط في  أنطلاقا من مبادئ ألسياسة ألبترولية ألتي أنتهجتها ألجزأئر،        
وألإسرأع في تنميتها ضمن خطة شاملة للتنمية  أستثماره نحو تصنيع ألبلاد،ألاقتصاد ألوطني وتوجيه 

سيس صناعة بترولية .
 
 ألاقتصادية ألوطنية بادرت ألجزأئر إلى ضرورة تا
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همية كبيرة لقيام صناعة تكرير وطنية متطورة إلى     
 
رئيسيين  سببينويرجع سبب أعطاء ألجزأئر أ

 وهما:  
و قطاع تموين ألسوق ألدأخلية  أسترأتيجيةألدأخلية للخارج في قطاع تلافي مخاطر تبعية ألسوق -

 بمصادر ألطاقة من ألمحروقات .
 تحقيق ألمكاسب ألمالية وألاقتصادية ألتي تنجم عن قيام صناعة ألتكرير وتطورها من أستثمارأت،-

ثر مضاعف ومسا وخلق وظائ ف جديدة، جور وضرأئب وقيمة مضافة للمنتجات ألمصنعة وأ  رع وأ 
جنبية ألضرورية لاستيرأد ألمنتجات ألمكررة.

 
 للاستثمارأت، بالإضافة لما يتوفر من ألعملات ألا

 وكانت ألجزأئر تهدف من ورأء ميدأن ألتكرير إلى جعل ألصادرأت ألنفطية ألجزأئرية على شكل منتجات 
 مكررة بدلا من تصديرها على شكل نفط خام . 

ن ألجز         ميم معملان للتكرير: أئر كان لديها،وتجدر ألإشارة إلى أ 
 
حدهما صغير  عند أتخاذ قرأرأت ألتا أ 

خر معمل ألجزأئر ألعاصمة ألذي وصلت طاقته  200في حاسي مسعود ) وطاقته 
 
لف طن سنويا(،وألا أ 

صبح هذأن ألمعملان ملكا خاصا لسوناطرأك، 02.7إلى )  وكانت هذه  مليون طن سنويا (،وقد أ 
خيرة قد تعاقدت عام

 
مليون طن(،وقد تم بناء  02.5على بناء مصفاة ثالثة في أرزيو طاقتها )  1969 ألا

،وقد قررت سوناطرأك في تلك ألفترة بناء مصفاة رأبعة في سكيكدة 1972هذه ألمصفاة وتشغيلها عام 
ن في إنشائها. 04ستكون طاقتها ألمبدئية )

 
 ملايين طن(،ويجري ألعمل ألا

خرى،وقد بلغت صادرأت ألجزأئر      
 
حيث بلغت هذه  من ألمنتجات ألنفطية ألمكررة تتزأيد من سنة لا

،لترتفع بنسبة 1972طن ( عام  512.000طن(،لترتفع إلى )  278.000حوألي ) 1971ألصادرأت عام 
 طن(.    2.373.00إلى   1973كبيرة عام 

صبح للجزأئر مكانة هامة من و منذ ذلك ألوقت،        بين ألدول ألتجارية  وبفضل ألمعامل ألتكرير أ 
كد دور ألجزأئر في سيادتها ألكاملة على  وخاصة ميدأن ألغاز ألطبيعي، في ميدأن ألمحروقات، وهذأ ما أ 

مثل لفائدة ألتنمية ألاقتصادية،
 
ميم . ثروأتها ألطبيعية وأستغلالها ألا

 
 لا سيما بعد عملية ألتا

 ميدان الصناعات البتروكيمياوية :  -
و            وذلك لاعتبارأت مماثلة  لتطوير ألصناعات ألبتروكيمياوية، لت ألجزأئر أهتماما كبيرأ،لقد أ 

ملت ألاهتمام بتوسيع صناعة ألتكرير، وألمستمدة من رغبة ألدولة في تحقيق ألثورة  لتلك ألتي أ 
سم وألانتقال من مرحلة تصدير ألموأد ألخام إلى مرحلة تصنيع ق ألصناعية في قطاع ألهيدروكاربونات،

ن ألصناعة  متزأيد من أنتاج ألنفط وألغاز ألطبيعي محليا وتصدير ألمنتجات ألمصنعة، لاسيما وأ 
خرى،

 
وخاصة قطاعي ألصناعة  ألبتروكيمياوية تمتاز بقوة أنعكاساتها ألإنمائية على مختلف ألقطاعات ألا

 صادية. فالصناعة ألبتروكيمياوية تمثل همزة وصل ألعديد من ألنشاطات ألاقت وألزرأعة،
ن بعض ألمنجزأت في مجال ألصناعات ألبتروكيمياوية كانت قد       هملتها ألشركاتويذكر أ  جنبية     أ 

 
 ألا

وألتي جرى ألعمل على إنجاز بعض منها عام  وبالتالي لم يكن لها وجود لولا مبادرة شركة سوناطرأك،
سمدة ألفوسفاتية  في ومن بينها مج ،حيث بدأ ألتشغيل بعض ألوحدأت ألبتروكيمياوية،1972

 
مع ألا

 عنابة
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سمدة ألمختلفة، 550) ألذي صمم لينتج  
 
لف طن من ألا

 
 175ألف طن من حامض ألكمبريت، 450أ

لف طن من حامض ألفسفور،
 
كما تم إنشاء وحدتين لمعالجة وتحويل ألموأد ألبلاستيكية في مدينة  أ

ميثانول بموجب إبرأم عقد من قبل كما تم في وقت لاحق إنجاز مجمع أل سطيف في ألشرق ألجزأئري،
لمر(،تملك سوناطرأك  سهمها، 60شركة مختلطة ) شركة أ                وتملك ألشركة ألإيطالية  بالمئة من أ 

سهم. 40) للرتنجات ( 
 
 بالمئة من ألا

برم عقدأن  ولا يزأل يجري ألعمل في إنشاء مجمع ألموأد ألبلاستيكية ألضخم في سكيكدة،  وألذي أ 
ك توبر عام لإنشائ وألشركة ألإيطالية ) سنام  مع مجموعة من ألشركات أليابانية، 1971ه في شهر أ 

ن يبدأ  ألإنتاج بعد ثلاث سنوأت ونصف من تاريخ وضع ألعقدين  بروجيتي(، ونص ألعقدأن على أ 
قصى .  موضع ألتنفيذ كحد أ 

جنبية :-
 
برام اتفاقيات مشاركة مع شركات ا  عمليات التنقيب وا 

ميم ألمحروقات في ألجزأئر لسنة ق         
 
غلب ألنشاطات ألمتعلقة بالبترول لا 1971بل عملية تا ،كانت أ 

جنبية بموجب ألعقود ألامتيازأت ألتي خلفها قانون 
 
تزأل محتكرة من قبل ألشركات ألفرنسية وألا

عمال ألمتعلقة بالتنقيب عن ألمحروقات رغم  ألبترول ألصحرأوي وأتفاقيات أيفيان،
 
قلة خاصة ألا

جنبية في ميدأن ألتنقيب،
 
وألبحث بعد ألاستقلال في ظل وجود  ألاهتمام ألمتزأيد لنشاط ألشركات ألا

 مساحات شاسعة من ألبلاد لم تجر فيها عملية ألاستكشاف .
سيسها  .   

 
مر ألذي شجع سوناطرأك إلى بذل نشاط كبير في ميدأن ألتنقيب منذ مرحلة مبكرة بعد تا

 
 ألا

صبحت منذ عام هم شركة عاملة في مضمار ألتنقيب عن ألنفط في ألجزأئر، 1968وأ   1969وفي عام  أ 
صبحت شركة سوناطرأك تملك حصة من مساحات ألتنقيب ب :  وعلى إثر  بالمئة من ألمجموع، 65أ 

ميم لسنة 
 
خرى من رخص ألتنقيب ألعائدة  1971قرأرأت ألتا وتنازل ألشركات ألفرنسية عن مساحات أ 

 800.00(،منها ) 2كلم 815.000تغطي )  1972اطق ألتنقيب ألجزأئرية كانت عام فإن مساحة من لها،
جنبية تساهم فيها سوناطرأك بنسية 2كلم15.000و) ( تعود كليا لسوناطرأك،2كلم   51( لشركات أ 

مريكية .  وتساهم بالباقي شركات إيرأب ألفرنسية، بالمئة،
 
 وشركة قيتي ألا

مر، وقد بادرت سوناطرأك وحدها       
 
 إلى إتباع سياسة ألتنقيب وألبحث عن ألبترول، في بدأية ألا

وتمكنت من أك تشاف عدد من ألحقوق  وتحملت وحدها ألعبء ألشبه ألكلي لتلك ألعمليات،
عباء ألمالية أللازمة لعمليات ألتنقيب ) إذ بلغت ألاستثمارأت ألتي  ألجديدة،

 
مام ضخامة ألا

 
نها أ

 
غير أ

ما قيمته  1971حتى منتصف  1966أن ألتنقيب خلال ألفترة من بدأية تحملتها سوناطرأك في ميد
 مليون دينار جزأئري . 01.37
جنبية لتتحمل معها            سباب سوناطرأك إلى ضرورة إشرأك شركات نفطية أ 

 
وساعدت جملة من ألا

عباء ألمالية ألمتعلقة بعمليات ألتنقيب إذأ ما وأفقت هذه ألشركات في ألدخول في 
 
ترتيبات مع ألا

وبالشكل ألذي يحافظ على سيادة ألبلاد  ألشركة ألوطنية ضمن إطار قانون ألبترول ألجزأئري ألجديد،
سباب ألدأعية إلى ذلك نجد:  وإشرأفها على توجيه أستثمار ثروأتها ألنفطية،

 
 وكان من بين ألا
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نه عن ألمستوى ألمرسوم من قبل سون 1973ضعف مستوى إنتاج ألبترول خلال سنة -
 
اطرأك خاصة وأ

برمت عقود لتصدير ألنفط للخارج،
 
ضمن طريقة لضمان زيادة ألإنتاج هي تحقيق  كانت قد أ

 
ن أ

 
وأ

ن تعمل على رفع مستوى ألإنتاج،
 
نها أ

 
ن تحقيق مثل هذه ألاك تشافات  أك تشافات جديدة من شا

 
وأ
 يقتضي تك ثيف عمليات ألتنقيب وزيادة ألاستثمارأت في هذأ ألمجال.

ن شركة سوناطرأك كانت قد وجهت مذكرة هامة في شهر سبتمبر وتج          1973در ألإشارة إلى أ 
جال طويلة  .

 
 للشركات ألمتعاقدة على شرأء ألنفط ألجزأئري لا

سعار  وتتضمن هذه ألمذكرة عدة نقاط هامة،    
 
فهي من ناحية تطالب ألشركات ألمتعاقدة برفع ألا

دولار عن كل برميل في ألمتوسط بالمقارنة مع ألسعر ألقديم  01.40ألوأردة في ألعقود بمبلغ يصل إلى 
سلوب لتعديل ألعقود طويلة  دولار للبرميل، 03.60ألمنصوص عليه وهو  نها تتضمن ألنص على أ  كما أ 

و إعادة ألنظر فيها في ألمستقبل، جل أ 
 
خرى هامة تتعلق بتجديد ألاحتياطات  ألا نها تثير نقطة أ  كما أ 

جنبية ألمستوردة للنفط ألجزأئري في جهود ألتنقيب .ألبترولية وضرورة مس
 
 اهمة ألشركات ألا

ولى ليس فقط بالنسبة للجزأئر،        
 
همية  من ألدرجة ألا وإنما كذلك لمجموع  إن هذه ألمذكرة تمثل أ 

سعار للنفط، ألبلدأن ألمصدرة للنفط،
 
مر بمستقبل تحديد ألا

 
وهو ما يثير خلاف  خاصة عندما يتعلق ألا

سعار في بالن
 
سعار ألمتعاقد عليها بما يتماشى مع ألارتفاع ألسريع وألمستمر للا

 
سبة إلى ضرورة رفع ألا

رقام، ألسوق ألعالمية،
 
فإن ألمذكرة ألسابقة  ومن هذأ ألمنطلق وبالاستناد إلى حجج قوية مدعومة بالا

همية بالغة بالنسبة لجميع ألشركات ألوطنية لبلدأن منظمة وبك : تثير مشكلتين لهما أ 
 
 ألا

ولى:  تتعلق بعملة ألحساب وألدفع ألمنصوص عليها في عقود ألتصدير،
 
لة ربط هذه  ألمشكلة ألا

 
ومسا

خرى، ألعملة بجدأول قياسية،
 
سعار بعض ألحاجيات ألا سعار ألبيع إذأ ما أرتفعت أ   مما يستتبع رفع أ 

و حصل تخفيض في قيمة ألعملات ...إلخ.  أ 
جنبية في جهود  جديد ألاحتياطات ألبترولية،ألمشكلة ألثانية:  وهي تتعلق بت

 
ومساهمة ألشركات ألا

 ألتنقيب .
ن تلقى         نها أ 

 
سسا من شا صيلة تبنت أ  فكارأ جديدة وأ  وقد كان لهذه ألنقاط ألتي طرحتها سوناطرأك أ 

خرى من خلال ألمبادرأت ألهامة ألتي ق
 
و با وبك بصورة أ 

 
خرى في ألا امت أنتشارأ وأسعا قد تتبناه بلدأن أ 
ميم،

 
إلزأم  بالمئة، 51تقل عن  مشاركة ألشركة ألوطنية بنسبة لا بها ألجزأئر في ميدأن ألنفط ) ألتا

جنبية بإعادة ترحيل جزء من حاصلات ألبيع إلى ألجزأئر،
 
إجرأءأت ألمحافظة على ألحقوق  ألشركات ألا
 ألنفطية(.

جنبية في عبء و      
 
ما فيما يتعلق بمدى مساهمة ألشركات ألا

 
فقد طالبت  جهود عملية ألتنقيب،أ

سوناطرأك بموجب ألمذكرة ألسابقة من ألشركات ألمشترية للنفط ألجزأئري تخفيض ألكميات ألوأردة 
( على ضوء ألتقديرأت ألجديدة للإنتاج ألجزأئري عند مستوى يقل 1975-1974-1973في ألعقود لسنوأت 

بالمئة لسنة  07خفيض ألمقترح هو) نسبة وألت عن مستويات ألإنتاج ألتي كانت متوقعة من قبل،
 ( .1975-1974بالمئة بالنسبة لعامي ) 25، ونسبة 1973
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سباب قد جعلت من ألإنتاج ألجزأئري للنفط لا يصل إلى ألمستويات ألتي كانت متوقعة )
 
ن هناك أ

 
غير أ

 له وهي  :
خر في ألتجهيزأت.-01

 
و للتا

 
سباب فنية أ

 
خر في تطوير بعض ألحقوق لا

 
 ألتا

تم تخفيض معدلات إنتاج بعض ألحقوق ألجزأئرية ألقديمة لاعتبارأت مستمدة من ضرورة -02
 ألمحافظة على ألحقوق .

 1971وذلك بسبب تخفيض ألنشاطات ألتنقيبية عام  ألمعدل ألمنخفض للاك تشافات ألمتحققة،-03
زمة ألبترولية ألجزأئرية

 
 ية .ألفرنس -نتيجة تخفيض ألعائدأت ألبترولية على إثر ألا

سباب ألتي أضطرت سوناطرأك إلى تخفيض ألكميات ألمتعاقد       
 
حد ألا ن أ  ضافت ألمذكرة إلى أ  وأ 

-1971هو أنخفاض معدل ألاك تشافات ألمتحققة نتيجة أنخفاض نشاطات ألتنقيب في عامي ) عليها،
ن تتحقق بمتابعة برنامج تنقيب نشيط،1972 مولة يمكن أ 

 
نه على (،مستويات ألإنتاج ألما ألشركات  وأ 

ن تقدم مساهمتها للبحث عن مصادر جديدة . ألتي تستهلك مصادر ألطبيعية ألتي تنفذ،  ولا تتجدد أ 
ن يلتزموأ        

 
وقد أستندت ألمذكرة إلى هذه ألحجج وألاعتبارأت لمطالبة ألمشترين للنفط ألجزأئري با

ألمساهمة ألفعلية في عمليات وفي حالة موأفقة ألشركة ألمشترية على  بالمساهمة في جهود ألتنقيب،
مريكي عن كل برميل يجري أستلامه، 35ألتنقيب فإن هذأ ألالتزأم يحدد بمبلغ لا يقل عن  وفي  سنت أ 

دنى 
 
مريكي عن كل برميل  35هذه ألحالة فإن ألشركة ألمشترية ألتي تلتزم بإنفاق مبلغ حده ألا سنت أ 

ن سوناطرأك تملك  ري ألجديد،تدخل في ألمشاركة مع سوناطرأك طبقا للقانون ألجزأئ ي أ  بالمئة  51أ 
جنبية هي ألتي تتحمل مخاطر ألتنقيب وحدها حتى أك تشاف ألنفط 

 
سهم ألمشاركة، وألشركة ألا من أ 

نفقته على ألتنقيب، 51ثم تستعيد بكميات تجارية، بالمئة من  49ويكون لها ألحق في  بالمئة مما أ 
وتكون خاضعة لنظام ضرأئبي وفق ألتشريع ألجزأئري  إنتاج ألنفط ألخام تتصرف فيها حسبما تشاء،

وبك،
 
نظمة ألا ن يساهموأ  ألذي هو موأفق خلال تلك ألفترة مع أ  ما ألمشترون ألذين لا يرغبون في أ  أ 

ن يفوأ بهذأ ألالتزأم عن طريق دفع مبلغ مقدأره  سنت   20مباشرة في عمليات ألتنقيب فيمكنهم أ 
مريكي عن كل برميل يتم أستلامه.  أ 

فقد تجاوبت شركات ك ثيرة مع دعوة  ونتيجة لتلك ألظروف وألمعطيات ألتي سادت تلك ألفترة،         
 1973وكانت ألجزأئر خلال عام  سوناطرأك لها ألمشاركة في عمليات ألتنقيب عن ألنفط في ألبلاد،

سو،موبيل( للدخول في مثل تتفاوض مع حوألي عشرين شركة،
 
هذه  من بينها شركات كبرى ) شل،أ

وهناك عدة أعتبارأت تفسر مدى أهتمام ألشركات للحصول على عقود للتنقيب عن ألنفط  ألشركات،
نوعية ألبترول ألجزأئري  وإنتاجه في ألجزأئر منها، بالإضافة إلى زيادة ألطلب في ألبلدأن ألمصنعة،

وروبا، بالمقارنة مع ألمناطق مما يوفر نفقات ألنقل ألمتزأيدة  ألخفيف ألخالي من ألكبريت وقربه من أ 
خرى ألهامة للإنتاج ) مثل منطقة ألخليج ألعربي (،وكذلك ألنتائج ألمشجعة لعمليات ألمسح 

 
ألا

 ألجيوفيزيائي ألتي تمت خلال ألسنوأت ألثلاث ألماضية في ألجزأئر .
جنبية مختلفة،       برمت ست أتفاقيات مع شركات أ  نه كانت قد أ  شهر حتى  1973خلال بدأية  ويذكر أ 

جل ألتنقيب عن ألنفط وإنتاجه في ألجزأئر ضمن إطار قانون ألبترول ألجزأئري  1974يناير  من أ 



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  53 -31ص:              ه 1441شوال -2020جوان : السنة                02العدد:              06المجلد:             

 

48 

مريكية،شركة هيسبانويل وهذه ألشركات هي ألجديد،
 
ويل ألا

 
ألبولونية  ألإسبانية ألمؤسسة)شركة صن أ

لمانية ديمنكس 
 
نه كوبيكس شركة توتال من مجموعة ألشركة ألفرنسية للبترول،ألشركة ألا

 
(،وألحقيقة أ

برم عقدأن مع ديمنكس،
 
حدهما لحساب ديمنكس نفسها، أ

 
خر لحساب مجموعة من ألشركات  أ

 
وألا

لمانية تمثلها في ألعقد مع شركة ديمنكس،
 
هم ألاتفاقيات  ألا وهذه ألعقود ألمبرمة مع ديمنكس هي أ 

دنى لالتزأم ألإنفاق على عمليات ألتنقيب يصل مج
 
ن ألحد ألا  103موعه فيها إلى ألمبرمة من حيث أ 

لف  90.500وهذه ألاتفاقيات ألست تغطي مساحة قدرها )  إيرأب ألفرنسية،-مليون دولار،مؤسسة أ 
دنى   2كلم (

 
 دولار.  مليون 300وتنص على ألتزأم بالإنفاق خلال مرحلة ألتنقيب يبلغ حده ألا

ن هذه ألاتفاقيات وألتزأمات ألإنفاق ألتي تنص عليها سيكون نها تك ثيف عمليات  ومن ألوأضح أ 
 
من شا

جل تحقيق أك تشافات جديدة، على للإنتاج، ألتنقيب في ألجزأئر من أ   وألعمل على تحقيق مستويات أ 
جري ألتفاوض مع ألعديد من ألشركات لإبرأم أتفاقيات مماثلة.  وقد أ 

ار قانون وهناك عدد من ألخصائص ألمشتركة بين جميع ألاتفاقيات ألتي تم إبرأمها ) ضمن إط          
 ألبترول ألجزأئري ألجديد( : 

 سنوأت. 05إلى  03فترة ألتنقيب تترأوح بين -01
دنى من ألمبالغ على عمليات ألتنقيب خلال فترة ألتنقيب -02 ن تنفق حدأ أ 

 
جنبية با

 
تلتزم ألشركة ألا

ن يتم أك تشاف أل جنبية وحدها عبء ومخاطر عمليات ألتنقيب إلى أ 
 
نفط ألمذكورة وتتحمل ألشركة ألا

وخلال فترة  بالمئة من ألنفقات بكميات معينة، 51بكميات تجارية، وحينذأك ترد لها سوناطرأك 
بالمئة سنويا من قيمة ألنفط، ألعائد لسوناطرأك من  10معينة) بصورة عامة يجري ألتسديد بمعدل 

 ألحقل ألمنتج(.
في نصف ألمناطق ألمشمولة  خلال مرحلة ألتنقيب، تقوم سوناطرأك بنفسها بدور منفذ ألعمليات،-03

قل ) في بعض هذه ألاتفاقيات ألتي تغطي ثلاث رخص تنقيب تقوم سوناطرأك بدور 
 
بالاتفاقية على ألا

 ألمنفذ ألعمليات في رقعتين من رقع ألتنقيب ألثلاث، مثلا(.
جنبية تملك فيها سوناطرأك دأئما -04

 
 مشاركة بين سوناطرأك وألشركة ألا

 
  51تنشا

 
قل من بالمئة على ألا

عمال في جميع ألمناطق ألمشمولة بالاتفاقية خلال 
 
سهم وسوناطرأك هي ألتي تتولى دور منفذ ألا

 
ألا

 12وتحدد مدة مرحلة ألاستغلال بما لا يزيد عن  مرحلة ألاستغلال بعد تحقيق ألاك تشاف ألتجاري،
خرى بشروط خاصة (.

 
ن تمدد خمس سنوأت أ

 
 سنة ) يمكن أ

جنبية  مك تشف يكون ملكا خالصا لشركة سوناطرأك،جميع ألغاز ألطبيعي أل-05
 
ولا يكون للشركات ألا

ي حق عليه.
 
 أ

جنبية -06
 
خذ ألشركة ألا

 
وتخضع لدفع ضريبة دخل وريوع طبقا  بالمئة من ألنفط ألخام ألناتج، 49تا

 للتشريع ألجزأئري بالنسبة لكميات ألنفط ألتي تستلمها.
 سوأء بين أل-07

 
جنبية،جميع ألمنازعات ألتي تنشا

 
و بين ألشركة ألوطنية سوناطرأك   دولة، وألشركة ألا أ 

جنبية تكون من ألاختصاص ألمطلق للمحاكم ألجزأئرية. 
 
 وألشركة ألا
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 ستثمار الغاز الطبيعي وصادراته:ا -2.2
صبحت ألجزأئر منذ               
 
 ألفرنسية ألمبرمة في ذلك ألعام،-،على إثر ألاتفاقية ألجزأئرية1965أ

صبح أستغلاله وتصديره محصورأ   باحتكار ألتصرف في كافة إنتاج ألغاز ألطبيعي في ألبلاد، تتمتع
 
وأ

ن ألجزأئر في تلك ألفترة، مليار  3000كانت تملك أحتياطيا ضخما من ألغاز يزيد عن  بالدولة خاصة وأ 
ك ثر ثروة طبيعية1971متر مكعب حسب تقديره في نهاية عام  ن ألغاز يعتبر أ  لا  في ألبلاد، ،مع ألعلم أ 

ولتها ألجزأئر لتطوير صناعة ألغاز ضمن إطار سياسة ألتصنيع وتنمية  همية ألكبيرة ألتي أ 
 
سيما بعد ألا

بالإضافة إلى ألزيادة ألمطردة في صادرأت ألغاز للمساهمة في تمويل مشاريع  ألاقتصاد ألوطني،
كل بالنسبة للجزأئر وسيلة لتغطية فإن تك ثيف عمليات أستثمار ألغاز يش ألتنمية ألجزأئرية ألطموحة،

 وهي أحتياجات متزأيدة وخدمة للنمو ألاقتصادي في ألبلاد، أحتياجات ألسوق ألمحلية للطاقة،
في  مليار متر مكعب  في ألسنة، 20على تصدير ما يزيد عن 1972وكانت ألجزأئر قد تعاقدت قبل عام 

و إسالة ألغاز لا وهو معمل كاميل في أرزيو،قرب وهرأن، ،ظل أمتلاك ألجزأئر لمصنع وأحد لتسييل أ   أ 
تشغيل معمل ألتسييل ألذي  1972وقد تم خلال عام  مليار متر مكعب في ألسنة، 02.4وطاقته 

ته شركة مختلطة جزأئرية
 
نشا صبح منذ ديسمبر-كانت قد أ  نه أ   1971فرنسية هي ) شركة سومالغاز(،غير أ 

حيث كانت تعمل به ثلاثة  مليار متر مكعب، 03.7ملكا خالصا لسوناطرأك وطاقته في تلك ألفترة 
قدمت ألجزأئر على إنشاء خطوط نقل ألغاز أللازمة لتلبية أحتياجات  خطوط في تلك ألفترة عندما أ 

 يدة وأحتياجات ألسوق ألمحلية.أوألصادرأت ألمتز  صناعة ألتسييل ألمتطورة،
 ر صناعة ألغاز وزيادة صادرأته  :وقد وأصلت سوناطرأك جهودها ألكبيرة في ميدأن تطوي         

برمت خلال عام  ففي ميدأن صادرأت ألغاز،- خرى لتصدير ألغاز  1972كانت سوناطرأك قد أ  عقودأ أ 
مليار متر مكعب في ألسنة  20بالإضافة إلى حوألي  مليار متر مكعب في ألسنة، 30تغطي حوألي 

ينا قبل عام   .1972كانت قد تعاقدت عليها كما رأ 
برمت مزيدأ من ألعقود خلال عام كم       وروبية، 1973ا أ 

 
برز ألعقود  مع عدد من ألشركات ألا ومن أ 

 نذكر : 1971ألتي تم إبرأمها بعد عام 
وروبية يضم ) سبع شركات:-*  

 
لمانية -بلجيكية-فرنسية ألعقد ألمبرم مع كونسورتيوم من ألشركات ألا أ 

برم ألعقد ألم–ألغربية  مليار متر  13،وكان يغطي 1972ديسمبر  15بدئي في سويسرية ونمساوية(،وقد أ 
 ألصادرأت عام ) 

 
ن تبدأ

 
ثم زيدت  (،وتمتد لفترة عشرين سنة،1978-1977مكعب في ألسنة على أ

نظمت ألشركات ألسويسرية وألنمساوية إلى  15.5ألكمية ألمتعاقد عليها إلى  ن أ  مليار متر مكعب ) بعد أ 
 ألمجموعة(. 

وروبا ألغربية إلى وبهذأ ألعقد أرتفعت أل
 
 مليار متر مكعب في ألسنة . 22كميات ألمتعاقد على بيعها لا

 مليار متر مكعب في ألسنة. 12-10ويغطي كمية من  ،1973ديسمبر  24ألعقد ألمبرم بتاريخ -*
ك توبر  19ألعقد ألمبرم بتاريخ -* مليار متر مكعب في ألسنة  11مع شركة أيني ألايطالية لتصدير 1973أ 

ن تنفيذه يقتضي أنشاء  25از ألجزأئري لايطاليا لفترة من ألغ سنة ) ومن خصائص ألمميزة لهذأ ألعقد أ 
نابيب ضخم لنقل ألغاز طوله   كلم يبدأ  من حقل حاسي ألرمل وينتهي في جنوب أيطاليا، 1400خط أ 
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س بون في تونس، 890ويمتد قطاع منه طوله 
 
تحت ويقام خط لنقل ألغاز  كلم من حاسي ألرمل إلى رأ

 خط يخترق صقلية طوله  كلم من ألساحل ألتونسي إلى جنوب صقلية، 156ألبحر طوله 
 
 3301ثم ينشا

خير من ألخط مضيق مسينا عبر مسافة طولها  كلم،
 
كلم (،وبهذأ ألعقد ألمبرم مع  15ويخترق ألجزء ألا

وروبا ألغربية شركة أيني ألايطالية يرتفع مجموع كميات ألغاز ألطبيعي ألجزأئري ألمتعاقد على ب
 
يعها لا

 مليار متر مكعب( في ألسنة. 45-43إلى ) 
مريكية،        ما كميات ألغاز ألجزأئري ألتي كان قد تم ألتعاقد على بيعها لشركات أ  فقد أرتفعت خلال  أ 
نه تم في بدأية عام  مليار متر مكعب، 32.1إلى ما مجموعه  1973عام  إلغاء عقدين لبيع ألغاز  1974إلا أ 
مريكية هما:لشرك مليار متر مكعب في  1.37ألعقد ألثاني ألمبرم مع شركة ديستريغاز لتسليم  ات أ 

مريكية لم تكن قد منحت تصريحها للشريك تين  ألسنة،
 
ن ألسلطات ألا

 
لغي هذأن ألعقدأن لا وقد أ 

ديستريغاز  1973ديسمبر  31ألمعنيتين قبل أنتهاء ألمدة ألمحددة لذلك في ألعقود وهي 
 
 
مريكية،وألباسوألا

 
وبإلغاء ألعقدين ألمذكورين  ولان فقد تم إقرأرهما من قبل لجنة ألطاقة ألفيدرألية ألا

مريكية إلى   مليار متر مكعب في ألسنة. 20.9تنخفض كمية ألغاز ألمتعاقد على بيعها لشركات أ 
ا حتى نهاية شهر وتبعا لما تقدم يكون ألمجموع ألكلي لكميات ألغاز ألجزأئري ألمتعاقد على بيعه         
 مليار متر مكعب في ألسنة( . 70.9- 63.6حوألي )  1974فبرأير 

 الخاتمة: -
خير، 

 
ميم ألنفط كان لها  وعلى ضوء ما سبق ذكره، وفي ألا

 
ن ألتجربة ألجزأئرية لتا يمكن ألقول أ 

وكذأ  ية،دور فعال في ترسيخ وثبات مفهوم ألسيادة ألاقتصادية للدولة على ثروأتها وموأردها ألطبيع
ساسية لتحقيق ألتنمية، وهو ما حذأ ببعض ألدول ألنفطية إلى نقل هذه ألتجربة ألفريدة من  ركيزة أ 

 نوعها، إلى بلدأنها مثل ليبيا وألعرأق.
 ومن بين ألنتائج ألمتوصل إليها من هذه ألدرأسة ما يلي:       
ن ألاستقلال ألسياسي يستتبع بالضرورة فك قيود ألتبعية، -01 ألتي بدورها تتطلب ألتحرر من و أ 

جنبية،
 
ولن يتسنى ذلك للدولة ألمالكة لقطاع ألمحروقات إلا بتحقيق ألسيطرة  ألتبعية ألخارجية وألا

بدءأ بالبحث وألتنقيب حتى أستخرأج  ألكاملة وألتامة على كافة مرأحل ألصناعات ألنفطية وألغازية،
سوأق ألاستهلاكية،ثم نقله وت وعدم ألاك تفاء بتصديره خاما، ألخام،

 
وبهذه ألصورة حينئذ  كريره إلى ألا

وبعدها تحقيق سيادة ألدولة ألمنتجة للبترول وألغاز  سوف يتم ألتحرر من قيود ألتبعية ألاقتصادية،
 ألطبيعي على موأردها وثروأتها ألطبيعية.

ميم ألنفط تفعيل دور شركة سوناطرأك لموأجهة -02
 
فسة شركات منا مكنت ألتجربة ألجزأئرية لتا

 وبالتالي ألعمل على صيانة سيادة ألدولة، وتعزير موقعها ألتفاوضي ألدولي،ألبترول ألعالمية 
مر بالتعامل معها،

 
جنبية ألكبرى عندما يتعلق ألا

 
طماع وسيطرة ألشركات ألا  بالتك ثيف من حد نشاط وأ 

ن هذه ألشركات لها ألقدرة على ألتغلل في أقتصاديات ألدول ألمضيف وألهيمنة على  ة،خاصة وأ 
ثير على هذه ألشركات لإجبارها على إتباع  ألصناعات ألبترولية بمرأحلها ألمختلفة،

 
ويتحقق ذلك بالتا

 سياسة تتفق ومصالح ألدولة ألمنتجة للمحروقات.
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ساس ألعلاقات ألجزأئرية-03
 
زأحت ألستار عن أ

 
ميم ألنفط وضحت وأ

 
ألفرنسية -إن ألتجربة ألجزأئرية لتا

وجوهر هذه  وألتي يسودها ألتعقيد وألغموض وألحساسية ألمفرطة، ئة وغير ألمتوأزنة،غير ألمتكاف
 ألعلاقة تكمن في ألخلاف ألنفطي وألتباين في فحوى ألإسترأتيجيتين منذ ألعهد ألاستعماري .

سباب وبالكيفية ألمرجوة  إن ألنهوض بالتنمية في ألجزأئر،-04
 
ي سبب من ألا

 
ن يتحقق با لا يمكن أ 

سيما في ظل تحديات وخطر مرحلة ما  تم تكريس مبدأ  ألسيادة على قطاع ألمحروقات وتطويره،مالم ي
 بعد ألنضوب  وعدم وجود سياسة طاقوية تنموية بديلة وأضحة ألمعالم .

ولى من نوعها في ألتجارب ألعربية، -05
 
ميم ألنفط ألا

 
نها  إن  أعتبار ألتجربة ألجزأئرية لتا قل أ 

 
على ألا

 وأستطاعت ألحيلولة دون ألاحتكار ألفرنسي للثروة ألإسترأتيجية للجزأئر، ى حد ما،كانت ناجحة إل
ييد.

 
 وفد لقيت في تلك ألفترة ردود فعل وأستنكار من قبل ألدول ألمصنعة ألكبرى بين ألرفض وألتا

 إن ألنجاح في تجسيد ألدولة لمبدأ  ألسيادة على ألقطاع ألحيوي وألاسترأتيجي لهو ضرورة عصرية -06
إذ لا يتصور وجود أستقلال سياسي  وألتحرر من ألتبعية ألاقتصادية، لاستكمال ألاستقلال ألسياسي،

إلا في ظل ممارسة سيادة فعلية  ولن يكون هذأ ألتحرر حقيقة وأقعية ملموسة، بدون تحرر أقتصادي،
 على قطاع ألمحروقات .

خذ بها لت وهناك مجموعة من ألتوصيات،
 
ميم ألنفط ينبغي على ألدولة ألا

 
رسيخ ألمفهوم ألحقيقي لتا

 وهي:
ن تتخلص من تبعيتها  - على ألشركات ألبترولية ألوطنية سوناطرأك وألشركات ألفرعية ألتابعة لها  أ 

وليس من سبيل إلى ذلك إلا بضرورة تفعيل دور ألبحث  ألمتزأيدة للشركات ألبترولية ألعالمية،
و
 
ن يحظى بالاهتمام ألا لوية وبكل ألدعم ألمالي وألمعنوي من طرف صناع ألقرأر وألتطوير ألذي يجب أ 

،وسيمكنها ذلك من ألاستقلال بتكنولوجيا أستكشاف ألبترول وألتنقيب عنه وإنتاجه وزيادة قدرأت 
صناعة موأده ألمشتقة بتطوير تكنولوجيا صناعة ألتكرير وألصناعة ألبتروكيمياوية كنتيجة لسنوأت 

ما سيتيح لها إمكانية ألاستقلال بمشاريعها وبالتالي تتجنب ألقيود طويلة من ألخبرة وألاحتكاك ،م
بالإضافة إلى تعظيم إيرأدأتها وألحد من أستنزأف ثروأتها ألتي طالما حولتها  ألتي تحد من سيادتها،

رباح وضرأئب. م في شكل أ 
 
 ألشركات ألعالمية إلى ألدول ألا

موقعها ألتفاوضي  ألعالمية وتعزيرألبترول تفعيل دور شركة سوناطرأك لموأجهة منافسة شركات - 
طماع وسيطرة ألشركات  وبالتالي ألعمل على صيانة سيادة ألدولة، ألدولي،

 
بالتك ثيف من حد نشاط وأ

مر بالتعامل معها،
 
جنبية ألكبرى عندما يتعلق ألا

 
ن هذه ألشركات لها ألقدرة على ألتغلل في  ألا خاصة وأ 

ويتحقق ذلك  ة على ألصناعات ألبترولية بمرأحلها ألمختلفة،وألهيمن أقتصاديات ألدول ألمضيفة،
ثير على هذه ألشركات لإجبارها على إتباع سياسة تتفق ومصالح ألدولة ألمنتجة للمحروقات.

 
 بالتا

لفك قيود ألتبعية لا بد من ترسيخ فكرة )ألارتباط وألتلازم بين ألاستقلال ألسياسي وألاستقلال  -
ن ألاستقلا 

 
وألتي بدورها تتطلب ألتحرر  ل ألسياسي يستتبع بالضرورة فك قيود ألتبعية،ألاقتصادي(لا

جنبية،
 
ولن يتسنى ذلك للدولة ألمالكة لقطاع ألمحروقات إلا بتحقيق  من ألتبعية ألخارجية وألا

بدءأ بالبحث وألتنقيب حتى  ألسيطرة ألكاملة وألتامة على كافة مرأحل ألصناعات ألنفطية وألغازية،
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سوأق ألاستهلاكية، وعدم ألاك تفاء بتصديره خاما، لخام،أستخرأج أ
 
وبهذه  ثم نقله وتكريره إلى ألا

وبعدها تحقيق سيادة ألدولة ألمنتجة  ألصورة حينئذ سوف يتم ألتحرر من قيود ألتبعية ألاقتصادية،
 للبترول وألغاز ألطبيعي على موأردها وثروأتها ألطبيعية.

ك ثر على قطاع ألاستمرأر في ألتعاون بين بلدأ - وبك للمحافظة على تماسكها ، وتوطيد سيادتها أ 
 
ن ألا

ظهرت ألعلاقات ألدولية في مجال ألطاقة عامة، وبك في وجه  ألمحروقات ،وقد أ 
 
ن ثبات منظمة ألا أ 

ألهجمة ألشرسة للشركات ألعالمية وحكوماتها كان سندأ قويا وحقيقيا للدول ألمنتجة ألمصدرة في 
وبك  ي ودفاعها عن حقوقها،تقوية موقفها ألتفاوض

 
كما يجب تقوية ألتشاور وألتعاون بين منظمة ألا

وبك(.
 
 وألبلدأن ألمنتجة للبترول ألمستقلة)خارج منظمة ألا

 قائمة المراجع:
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 .1978دك تورأه،كلية ألحقوق ، جامعة ألقاهرة،

صاد ألجمهورية ألعربية علي عبد ألرحمن ألبحر،أك تشاف ألبترول وأنعكاساته ألمستقبلية على أقت -
 كلية ألاقتصاد وألعلوم ألسياسية ، جامعة ألقاهرة.–أليمنية، رسالة دك تورأه 
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ول ، عام  1976ظبي ، مارس 
 
 .1977ونشرت بمجلة  ألنفط وألتعاون ألعربي ، ألمجلد ألثالث،ألعدد ألا
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ساسيات صناعة ألنفط  -
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